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  قیود الملكیة العقاریة

یجب على المالك أن یراعي في <<  نهأمن القانون المدني على  690مادة تنص ال  

أو المصلحة    استعمال حقه لما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل والمتعلقة بالمصلحة العامة،

   .>> .الخاصة، وعلیه أیضا مراعاة الأحكام الآتیة

بأن هناك قیود عامة مقررة لحمایة المصلحة العامة، وقیود خاصة  نتجهذا النص نست وءوعلى ض

   :مقررة لحمایة المصلحة الخاصة، وعلیه سنتناول هذه القیود وفقا لما یلي 

  

  القیود المقررة لحمایة المصلحة الخاصة: الفصل الأول 

  

قید عدم و تتمثل القیود المقررة لحمایة المصلحة الخاصة في قید مضار الجوار غیر المألوفة، 

للتلاصق في الجوار،  عقید الراجالتعسف في استعمال الملكیة العقاریة، الشرط المانع من التصرف، ال

  .  موارد المیاهب الانتفاعید ارتفاق المرور، قید ق

   المألوفةمضار الجوار غیر : المبحث الأول 

أصبح الجوار في ظل التطور السریع ضمن مجال التشیید و العمران یرتب جملة من مضار متكررة 

في الحیاة الیومیة بین الجیران، لتشكل بذلك دائرة من المنازعات الجواریة أمام القضاء، عبر ما 

من  یسمى بمضار الجوار غیر المألوفة، وهي مضار اتضحت انعكاساتها السلبیة في عدد

   )1(.المیادین

لذلك سنحاول من خلال هذا المبحث التطرق في المطلب الأول إلى تعریف مضار الجوار غیر  

مطلب الوفي  ؛وفي المطلب الثاني إلى شروط تطبیق نظریة مضار الجوار غیر المألوفة ؛المألوفة

 لى جزاء المسؤولیة عنلب الرابع إالثالث إلى مسؤولیة المالك من مضار الجوار غیر المألوفة و المط

    .المضار غیر المألوفة

  تعریف مضار الجوار غیر المألوفة : المطلب الأول 

  صطلاحا اثم تعریفها  ةغیر المألوفة لغالجوار عریف مضار هذا المطلب ت فيسنتناول 

  

  تعریف مضار الجوار غیر المألوفة لغة  :الفرع الأول
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 خلال وذلك من ،غیر المألوفة لغة لابد من تجزئته من أجل إیضاح تعریف المقصود بمضار الجوار

    .تعریف المضار أولا ثم الجوار ثم الجمع بینهما

  :تعریف المضار لغة: اولا 

هو ضد النفع و الضر المصدر و الضر الاسم، فإذا جمعت بین الضر و النفع فتحت  :الضر لغة 

ه للضرر أنه اسم المصدر یقابله الضاد و إذا افردت الضر ضممت الضاد، والمعنى المتعارف علی

) النفع(المنفعة التي هي اسم مصدر، واصل الضرر هو الضر في مقابل النفع الذي هو مصدر 

ضره الغداء الفلاني و أضربه، ویقال أضر زید بعمر ومثلا إذا :فیقال في النقص المالي و النفسي 

منفعة، وروي عن النبي صلى االله علیه إذا جلله و أكرمه، والمضرة خلاف ال) نفعه( أهانه، كما یقال

لا (  ولكل واحد من اللفظین معنى غیر الآخر فمعنى قوله> لا ضرر ولا ضرار<  :وسلم انه قال

أي لا یضار كل واحد >> ولا ضرار<< اي لا یضر الرجل أخاه وهو ضد النفع وقوله    )ضرر

قوله ولا ضرار اي لا یدخل الضرر منهما صاحبه، فالضرار منهما معا والضرر فعل واحد، ومعنى 

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بینك وبینه <<: و لكن یعفو عنه كقوله عز وجل على الذي ضره،

  >>عداوة كأنه ولي حمیم 

ي نقصه شیئا من حقه، والضرار من أي لا یضر الرجل أخاه ف) لا ضرر( قال ابن الاثیر قوله 

، و الضرار  ، و الضرر فعلا لواحد ه بإدخاله الضرر علیهي لا یجازیه على إضرار أفعال الضر، أ

وتنتفع    ما تضر به صاحبك: وقیل ،  ، و الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء علیهاثنینفعلا لا 

   .ن تنتفع، وقیل هما لمعنى وتكرارها للتأكیدأتضره من غیر  أننت به والضرار أ

ذي یقع على الفرد سواء في رف إلى الجانب السلبي الومنه فالكلمة مضار من الناحیة اللغویة تنص

   )1(.و المصلحةأو الملك أالبدن 

  تعریف الجوار لغة  :ثانیا 

مساكنة و و مجاورة، ومن معاني الجوار ال   الجوار بكسر الجیم مصدر جاور، یقال جاور جوارا

كما یطلق على العهد  ،عتكاف في المسجد و المجاورة في الحرمینالملاصقة، ویطلق على الا

و أ، والشریك في العقار والأمان، ومن الجوار الجار، ویطلق على معان منها المجاور في المسكن

    .التجارة ویطلق على الحلیف والناصر

الجار من یقرب مسكنه منك، وهو من الأسماء المتضایفة، كما تطلق هذه : وقال الراغب رحمه االله  

   .لقرب بین الأشیاء ومن ذلك قولهم الأمكنة المتجاورةعلى علاقة ا" الجار"الصفة 
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لغة یقترن بما ینشأ من تبعات  المضار الجوار غیر المألوفةن المقصود بأمن هنا نصل إلى نتیجة 

    .المجاورة في السكنوالنشاط الممارس بحكم الالتصاق والقرب و سلبیة على استغلال الملكیة 

 هار غیر مألوفة، هذه الأخیرة التي سنحاول تعریفمضاو هذا وهناك مضار مألوفة بحكم، 

  )1(. صطلاحا وقانوناا

  صطلاحا اتعریف مضار الجوار غیر المألوفة : الفرع الثاني 

المادي مضایقات غیر عادیة للجیران،   بب بفعلهن یسأن یشتغل الشخص عینا معینة و هو أ

   .المألوفیة لقیام المسؤولیة في هذا المجالأو یتحمل من هؤلاء الآخرین مضایقات تتجاوز دائرة 

مسؤولیة الشخص عن ا فصفة المالك غیر لازمة لقیام في حال كون الشخص المعنوي مضرور و 

الأضرار في بعض التشریعات التي یسببها لغیره وغیر لازمة فیمن یطلب التعویض عن تلك 

اء فنتااؤها إلى فوالتي یؤدي انتیة هي صفة الجار، المضار، غیر أن الصفة اللازمة و الضرور 

    .المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة

ولكن یبقى مع ، و شخصا معنویاأض النظر عما إذا كان شخص طبیعیا ویعد الشخص جارا بغ   

ذاتها فكرة   ان فكرة الجوار في حد باعتبارتعریف الجار تعریفا ثابتا محددا أمرا صعبا للغایة كل هذا 

م و غیر مؤقت س مرن متمیز فلا یمكن إخضاعها لمعیار ثابت غیر التجاور الجغرافي الدائذات مقیا

حیث قد تنشأ النشاطات المختلفة المتحركة وثابتة والتي قد تبعث أحیانا  ،الأشیاءفیما بین الأشخاص و 

  )2(. تناقضات عملیة

   تعریف مضار الجوار الغیر مألوفة قانونا: الفرع الثالث 

قانون مدني    691فة في نص المشرع الجزائري المقصود بمضار الجوار غیر المألو عرف    

   .ملك الجاربتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر یجب على المالك أن لا ی <<  :بقولها

على جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه  عولیس للجار ان یرج

ن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات وموقع أاوزت الحد المألوف، وعلى القاضي المضار إذا تج

  >> .كل منها بالسنة إلى الآخرین و الغرض الذي خصص له

ومنه نجد أن المشرع الجزائري قد تعرض لنظریة مضار الجوار غیر المألوفة كقید من قیود الملكیة    

من استعمال المالك لحقه، حیث أوجب    ضرر الذي یلحقهمالعقاریة وذلك بهدف حمایة الجیران من ال

یعني أن مجرد الغلو  لكن هذا لا ،على المالك ألا یغلو في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار
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ولا یكون مسؤ  إذ أن المالك لا ،رتب قیام مسؤولیة على المالكالتعسف في استعمال حق الملكیة ی وأ

الجار قد تجاوز الحد المألوف، أما إذا لم یتجاوز هذا الحد وبقي في  إلا إذا كان الضرر الذي أصاب

كون لمسؤولیة المالك ت لضرر المألوف الذي لا یمكن تجنبه ما بین الجیران فهو غیر مسؤول،ا  نطاق

 )1(، أي عن الضرر الفاحش الذي یصیب الجارعن الضرر غیر المألوف للجوار

   مألوفةالغیر  شروط تطبیق نظریة مضار الجوار :المطلب الثاني

 

توافر صفة تتمثل في  ،مألوفة توافر شروط معینةالیشترط لتطبیق نظریة مضار الجوار غیر 

 .ن یكون الضرر الواقع غیر مألوفوأالجار، 

  توافر صفة الجار: الفرع الأول 

نظرا لكونهما من خلال  ،وثیقا ارتباطایرتبط مصطلح الجوار بمصطلح الضرر الغیر المألوف 

یعد تعریف كل واحد من المصطلحین إذ  ،ن صورة من صور المسؤولیة المدنیةیشكلا الارتباطهذا 

كما یجب أن یكون  ،ه الجار ینبغي أن یكون غیر مألوففالضرر الذي یشكو من ،للآخر نیضرور 

 )2(: وفق ما یلي سنوضح المقصود بمفهوم الجوارعلیه نابعا من الجوار ، و 

 تعریف الجوار-

و الأموال أیا كان أفیه الأشخاص  ورو الجغرافي الذي یتجاأو الحیز المكاني أهو النطاق  «

ذى آد بالمدى الذي یمكن أن یصل إلیه سواء كانت متلاصقة او غیر متلاصقة ،والذي یتحدطبیعتها 

  )3(.»الأنشطة المجاورة 

على معیار تواجدهم على نفس  نیةوجود علاقة بین الأشخاص مب«  بأنه الجوار أیضا كما یعرف

مما ینتج عنها مجموعة من الحقوق والواجبات  ،ي ولهم علاقات متأصلة في المجتمعالحیز المكان

 ذلك لسبب بسیط هو أن الجیران في العادة لاو  ،من حیث المبدأ على المسؤولیة التقصیریة قائمة

 )4(.همم علاقاتیظنعقود لت أو اتفاقیاتلال یرتبطون ببعضهم البعض من خ
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  )693.(ص ، 2009الحقوقیة، بیروت،
  ) 38 .(ص .المرجع السابقعواطف زرارة ،  2
، جامعة 1، العدد6، مجلة المعیار، الجزءدعوى المسؤولیة عن مضار الجوار غیر المألوفة في القانون الجزائريالھادي سلیمي ،   3
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ف في یجب على المالك ألا یتعس «:على تنصالتي  ج.م.ق 691المادة هذا وبالرجوع إلى      

  .رك الجالحد یضر بم إلىاستعمال حقه 

من اجل انعقاد المسؤولیة  نجد أنه، » ...یرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة أنولیس للجار  

 ، والتيالمسؤول على حد سواءتوفر صفة الجار في شخص المضرور و ا لقواعد هذه النظریة قوف

وهو تعبیر اشمل له ارتباط وثیق بالحدود المكانیة و  ،جوار التي تربط بین طرفینتستمد من علاقة ال

عنه فراد خلال زمن معین وما یترتب الأویعني به احتلال الفضاءات المتجاورة من جانب  ،الزمانیة

  .من حقوق وواجبات محددة للمتجاورین لبعضهم البعض

وتعریف الجوار بالنظر  الشخص الجار من جهة إلىبالنظر الجوار تم الأخذ عند تعریف وقد هذا  

 . الى الأموال أي العقارات التي تخلق حالة الجوار

 )العقارات( الاموال حیث الجوار تعریف .1

وسبب هذا الخلاف  ،من ناحیة الأموال إلیهلقد اختلف الفقهاء في تحدید مفهوم الجوار بالنظر      

 أغلبیةحیث یرى  ر،لعقارات للقول بتحقق الجواهو حول مدى ذلك الجوار، أي اشتراط التلاصق بین ا

لمألوفة التي ینبغي تقیید نطاق الجوار للقول بتحقق مسؤولیة المالك عن المضار غیر ا الفقهاء أنه لا

هناك من الفقهاء من یرى بأن الجوار یشمل العقارات كان وان  یتسبب فیها لغیره من الجیران ،

والحقیقة ان القانون لا یضع حدا معینا للجوار ولا یشترط فیه التلاصق  ،ویتعداه حتى الى المنقولات

الضرر و لیس بالتلاصق دائما لأن الضرر قد یتعد الجار الملاصق الى الجار البعید والعبرة ب

إلى  وإن كان هذا الأخیر له دور مهم في تحدید حجم الضرر الذي قد تتفاوت جسامته من جار)1(.

  .جار بالنظر إلى موقع كل جار

لیة المالك ومهما یكن فإن التجاور یتحقق سواء كان التلاصق أفقیا أو رأسیا عمودیا، وتقع مسؤو  

 متى تعدى ذلك الضرر الحد المألوفمتى تسبب في ضرر لأحد جیرانه و  في جمیع أحوال التجاور

ولا فرق بین المضار التي تلحق الجار الملاصق والجار البعید من ناحیة قیام المسؤولیة، إلا أن حجم 

  .من یحدد على أساسه التعویض هو الضرر وحده دائما

  تعریف الجوار من حیث الأشخاص .2

الجوار على الترابط بین الملكیات  لم تعد مقتصرة لمفهوم في الموضوع إن الفكرة الحدیثة

لتتناول النشاطات والأعمال الفردیة لكل مالك، والتي ورة فقط، بل تجاوزت هذا المقصود المتجا

تنوعت المنازعات بشأنها، بحیث لم تعد النزاعات محصورة في علاقات المالكین فقط، بل تعدت 

                                                           
   )    44.(ص. المرجع السابقعواطف زرارة ،   1
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إلى المستأجرین أو الشاغلین وحتى الأقارب والأصدقاء والضیوف الزائرین، ویبقى مالك العقار 

المسؤول الأول عن تخصیص عقاره للمنفعة العامة والخاصة، رغم أن المشرع  الجزائري اشترط 

  )1(>>  ....یجب على المالك<<وأكدا على صفة المالك، حیث ورد في النص سالف الذكر 

  أن یكون الضرر غیر مألوف: نيالفرع الثا

لكي تنعقد مسؤولیة الجار، لا بدا أن یكون الضرر غیر مألوفا أو غیر عادیا أو ضررا فاحشا 

ولیس للجار أن یرجع على جاره في مضار الجوار    <<م بقولها.ق 691وذلك تطبیقا للمادة 

، وقد حاول >>لحد المألوف  المألوفة، غیر أنه یجوز له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت ا

الضرر الذي لم یعتد الناس  أو یتآلف على  <<:الفقة تعریف الضرر غیر المألوف على أساس أنه

الضرر الذي یجاوز الحد المتعارف علیه بین الجیران، بحسب طبیعة الحي  << :هو ، أو>>وجوده 

  .>> الذي وقع فیه، وما جرى علیه العرف

أن الضرر مألوف من عدمه من مسائل الواقع التي یعود الفصل  عتبر تقدیر مدى اعتباروی

لا بدا من مراعاة  له فیها لقاضي الموضوع، ولا رقابة فیها للمحكمة العلیا، لكن عند تقدیر القاضي

العرف وطبیعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخرین والغرض الذي خصصت له، وفي حالة 

ولا یختلف . القانون ویعرض حكمه للنقض من طرف المحكمة العلیا عدم قیامه بذلك یكون قد خرق

الأمر سواء كان الضرر مادیا أو معنویا، فالضرر المادي قد یصیب الجار في جسمه، وقد یبلغ 

الضرر حدا بعیدا قد یصل إلى الموت، كما قد یصیب الضرر الجار في عقاره أو محتویاته، كما قد 

ن الجار من الانتفاع بملكه، ویعد هذا الضرر البارز بین أنواع یمتد الضرر المادي إلى حرما

كالكرامة  الجوار، أما عن الضرر المعنوي فیصیب الشخص في غیر مالهمجال الأضرار في 

  .والشعور والراحة النفسیة

من القانون المدني على المالك ألا یتعسف في  691هذا وقد أوجب المشرع بنص المادة 

حد یضر بملك الجار، حیث لا یسأل المالك عن أي ضرر یلحقه بجاره بسبب استعمال ملكه إلى 

استعمال ملكیته لأنه لو سئل المالك عن أي ضرر یلحقه بجاره بسبب استعمال ملكیته لأصبح 

هذا ما یتطلب أن یتحمل من الملاك المتجاورون على سبیل التبادل  .حرج شدیدضیق و الملاك في 

ل من مضایقات أو أضرار طالما أنها من الأضرار العادیة المألوفة ما یترتب عن هذا الاستعما

والمقصود بها المضار التي لا  یمكن تجنبها أما إذا جاوزت تلك الحدود أصبحت مضارا غیر مألوفة 
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تستوجب مسؤولیة المالك عنها لأنها أضرار لا یمكن بأي حال من الأحوال تحملها من الجار 

  .لإلحاقها ضررا فاحشا به

كون على درجة معینة وهي أن ت وتجدر الإشارة إلى وجود اعتبارات في الأضرار غیر المألوفة

من الجسامة، وأن لا تكون مجرد اضطرابات ظاهرة وحیدة عابرة واستثنائیة طارئة، بل یلزم أن تأخذ 

كان یعتبر  طابع الاستمرار في الضرر، وإن عدا الاعتبار الأخیر مفند باعتبارات الزمان والمكان، فما

  .)1(ضررا مألوفا في زمان ومكان معین قد یصبح ضررا غیر مألوف في زمان ومكان آخر

، حیث إذا وقع ضرر به ألوف سبق الترخیص الإداري للمالكمن أن یكون غیر مولا یمنع الضرر 

غیر مألوف من محل مرخص  له إداریا لا یمنع هذا الترخیص الجار المضرور من الرجوع على 

من مضار جوار هذا المالك ولو مالك المحل، كما لیس للجار الذي یستجد على المالك أن یشكو 

الجوار  ي هذاجوار المالك، وهو عالم بما فسعى إلى كان هذا الضرر غیر مألوف، لأنه هو الذي 

  .)2(من مضار، فیكون قد ارتضى بها ضمنا

  مسؤولیة المالك عن مضار الجوار غیر المألوفة: المطلب الثالث

الضرر غیر المألوف؛ والأساس القانوني الذي یقوم علیه  تقدیرهذا المطلب  یتم تناول في

  .الالتزام بالتعویض وكیفیة التعویض

  المألوفتقدیر الضرر غیر : الفرع الأول

سبق وأن قلنا أن الضرر غیر المألوف هو الضرر الذي یزید على الحد المعهود فیما یتحمله 

الجیران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار، فإذا زاد الضرر على هذا الحد كان الضرر غیر 

یجب  <<:من القانون المدني التي تنص على  691وذلك طبقا للمادة ،مألوف ووجب التعویض عنه

على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار ولیس للجار أن یرجع على  

جاره في مضار الجوار المألوفة، غیر أنه یجوز  له أن یطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد 

لى إ ا بالنسبةوموقع كل منه المألوف وعلى القاضي أن یراعي في ذلك العرف وطبیعة العقارات

  .>> الآخرین والغرض الذي  خصص له

مرن ولیس بقاعدة جامدة، فیتكیف مع الظروف  ومنه نجد أن معیار الضرر غیر المألوف معیار

  المختلفة ویواجه الحاجات المتغیرة، ویستجیب لمقتضیات كل منها، وهو معیار موضوعي لا معیار

الشخص المعتاد، ومن ثم كانت الاعتبارات التي العبرة بحالة إذ  فلا اعتبار لحالة الجار الذاتیة ذاتي
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یعتد بها في تقدیر الضرر غیر المألوف كلها اعتبارات  موضوعیة منها العرف، طبیعة العقارات، 

   .وموقع كل عقار بالنسبة إلى عقار آخر، الغرض الذي خصص له العقار

داره في یخرج المالك من  بعض، كأنالبعضهم  به العادة بین الجیران أن یتحمل ما جرت: العرف/1

، ومثال آخر في الأعیاد ...وقت مبكر أو یرجع إلیها في وقت متأخر، فیحدث حركة محسوسة

إلخ، كلها ...كثر الصبیة الصغار أو في المناسبات الأفراح والمآتم والحفلاتوالمواسم تشتد الحركة وی

  .التعویضتعتبر أضررا مألوفة لا یمكن تجنبها وبالتالي لا تستوجب 

ظروف الزمان والمكان، فما یعتبر ضررا مألوفا في الریف لا  عن وعلیه لا بدا من البحث في العرف

  .یعتبر مألوفا في المدینة

لطبیعة العقار اعتبار كذلك في تقدیر الضرر غیر المألوف، فإذا كان العقار : طبیعة العقارات/2

ثر مما یتحمل المسكن الهادئ، فالمألوف في یحمل ضوضاء والجلبة أك...محلا، أو مقهى أو فندق

  .الحالة الأولى غیر مألوف في الحالة الثانیة

الطریق العام أو السكك الحدیدیة أو  فالعقار الذي یجاور: العقار الآخرموقع كل عقار بالنسبة إلى /3

فا مألو یتعود من الضوضاء ما یزعج العقار الموجود في مواقع نائیة ، فما یكون ضررا  المصانع

  .للأول قد یكون غیر مألوف للثاني

ذي خصص غیر العقار ال فالعقار الذي خصص للسكن الهادئ: العقار الغرض الذي خصص له/4

، فما یكون ضررا مألوف بالنسبة للأولى لا یعتبر مألوفا بالنسبة لأغراض تقتضي دوام الحركة

  )1(للثانیة

  .علیه الالتزام بالتعویض عن الضرر غیر المألوفساس القانوني الذي یقوم الأ: الفرع الثاني

أضرار الجوار غیر المألوفة، ومرجع  نظریةللقد اختلف الفقه الفرنسي في البحث عن أساس 

من القانون المدني الجزائري،  691یناظر نص المادة  فرنسي ذلك إلى غیاب وجود نص تشریعي

  .كونها من عمل واجتهاد القضاءإلیه، حیث لا تجد هذه النظریة سندا تشریعیا تستند 

اختلف الفقهاء في تحدید الأساس القانوني الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة، وقد  ولهذا المبرر 

الشخصي، وهناك  على أساس الخطأ حیث هناك من أرجعها ،القواعد العامةالتزموا في ذلك بنطاق 
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تجاوز حالة الضرورة، وآخر للمسؤولیة عن  من أرجعها للالتزام القانوني للجوار، بینما اتجاه آخر إلى

  .الأشیاء

  .مسؤولیة المالك  تقوم على أساس الخطأ الشخصي: أولا

مضمون هذا الأساس أن الخطأ الشخصي، الذي یصدر من المالك هو أساس المسؤولیة عن مضار 

خطأ  الجوار غیر المألوفة، فالمالك الذي  یلحق مضارا غیر مألوفة بجاره یكون قد صدر منه

  .)1(شخصي یقیم مسؤولیته وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة

  الالتزام القانوني للجوار مسؤولیة المالك تقوم على أساس: ثانیا

ومقتضى هذا الأساس هو أن یلتزم كل مالك بأن یستعمل ملكه وینتفع به كیفما یشاء وبالطریقة التي 

بجاره فإنه  هذه المضار بجاره، ولكن إذا ألحق المالك تروق له دون أن یلحق ضررا غیر مألوف

هذا ب الإخلالیكون قد أخل بالتزام مفروض علیه، مما یستوجب قیام مسؤولیته عنها على أساس 

، بمعنى أن مسؤولیة المالك نحو جاره عن مضار الجوار غیر المألوفة تقوم على التزام )2(الالتزام

یلحق بجاره  ضررا غیر مألوف، ویقولون أن هذا الالتزام القانوني فرضه القانون على الجار بألا 

  .)3(یستخلص من نصوص قانونیة

  مسؤولیة المالك تقوم على أساس تجاوز حالة الضرورة:ثالثا

 الخطأ، یتمثل في تجاوز حالة الضرورةیرى أنصار هذا الاتجاه أن مسؤولیة المالك تقوم على أساس 

تتطلب تحمل كل من الجارین المضایقات العادیة التي تصدر من الآخر،  بمعنى أن العلاقة الجواریة

، وبذلك یمكن للمالك أن یتصرف بملكه تصرفات تلحق الملكیةحق  لممارسة والتي تعد ضروریة

  .بجاره مضارا مألوفة، وذلك استنادا إلى حالة الضرورة، تطبیقا لقاعدة الضرورات تبیح المحضورات 

  مسؤولیة المالك تقوم على أساس المسؤولیة عن الأشیاء  :رابعا

ابتدع الفقهاء المعاصرین نظریة جدیدة، تقیم المسؤولیة على أساس خطأ مفترض في جانب 

عن الأشیاء والآلات التي یملكها بمجرد وم مسؤولیته عن الضرر الذي ینشأ الشخص، بحیث تق

رر سواء ثبت التقصیر في جانبه، أم لم یثبت، فحراسة بین الشيء والض الملكیة واثبات علاقة السببیة
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الشيء تفید بوجود قرینة قانونیة على حصول الخطأ منه لا تقبل إثبات العكس، مما یرتب مسؤولیته 

  .عن هذه المضار على أساس نظریة حراسة الأشیاء

تعویض عن ساس القانوني الذي یقوم علیه الالتزام بالمن الأ موقف المشرع الجزائري: خامسا

  الضرر غیر المألوف

على فكرة التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولیة عن مضار الجوار  اعتمد المشرع الجزائري

الجزائري، التي ربطت بین لفقرة الأولى من القانون المدني ا 691وهذا طبقا للمادة  ،غیر المألوفة

المسؤولیة عن مضار الجوار غیر درجة التعسف في استعمال الملكیة وحدوث الضرر بما ینشئ 

جوار غیر مألوفة  المألوفة، بحیث یمنع التعسف في استعمال حق الملكیة، فقط في حال ترتب مضار

عن ذلك، وفي المقابل یبدو وكأن المشرع یرخص التعسف في استعمال هذا الحق في حال ترتب 

   )1(مضار مألوفة

  .غیر المألوفة الجوار عن مضار كیفیة التعویض: فرع الثالثال

یعتبر التزام المالك بعدم إلحاق الضرر غیر المألوف بجاره في إطار استعمال حق ملكیته التزاما 

لب إزالة الضرر وهذا طبقا للمادة بالامتناع عن عمل ما، وینتج عن الإخلال به حق الجار في ط

ولما كان التعویض هو جزاء المسؤولیة، وكانت الغایة من التعویض هي إصلاح  .ج.م.ق 691

أن ما وقع به هو  الضرر، فإن إزالة الضرر تتم بطرق عدیدة وفقا لكل حالة، إذا أثبت المتضرر

ضرر فاحش أو غیر مألوف جاز له أن یطلب تعویضا عن ذلك، وهو إزالة الأضرار الفاحشة وإن لم 

جوء إلى التعویض النقدي، أو الجمع بینهما حیث یشمل التعویض ما لحق الجار من یتم ذلك جاز الل

أضرار في الماضي فیكون التعویض عنها نقدیا، وتفادي وقوع الضرر في المستقبل لإزالة المضار 

  )2(وهو التعویض العیني
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